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الدستور التونسي الجديد: صراع المرجعياّت والمصالح
نادر الحمّامي / باحث في الفكر الاسلامي -  تونس

مقدمة:
التحــوّل  إثــر  التونســيّين  شــواغل  تعــدّد  رغــم 
ــنتين  ــذ س ــس من ــهدته تون ــذي ش ــق الّ ــيّ العمي السياس
علــى  المشــاغل  تلــك  تــوزّع  رغــم  وكذلــك  ونصــف، 
مجــالات عديــدة منهــا مــا هــو سياســيّ، ومنهــا مــا هــو 
ــي  ــتور التونس ــة الدس ــإنّ قضيّ ــاديّ، ف ــيّ واقتص اجتماع
المرتقــب تبقــى أولويّــة كبــرى فــي هــذه المرحلــة، كمــا 
راهنيّــة، وفرضــً لنفســها  القضيّــة الأكثــر  تبقــى  أنّهــا 
ــب  ــات النخ ــي نقاش ــة، وف ــام المختلف ــائل الإع ــي وس ف
عمومــً، لا فــي هــذه الفتــرة فحســب، وإنّمــا منــذ أن وقــع 

ــً علــى  ــً تأسيســيّاً مهمّتــه الأولــى، نظريّ الاختيــار الحاســم بتنظيــم انتخابــات عامّــة أفــرزت مجلســً وطنيّ
الأقــلّ، وضــع دســتور جديــد للبــاد يخلــف دســتور ســنة 1959.

وبقطــع النظــر عــن الخــوض الآن فــي جــدال قــد لا يُجــدي نفعــً حــول مــدى صــواب هــذا التوجّــه الّــذي 
نــادت بــه فئــات مــن الشــعب التونســي فــي الأشــهر الثلاثــة الأولــى التاليــة لـــ 2011/1/14، عــوض الإبقــاء علــى 
دســتور 1959، وإصــاح مــا علــق بــه مــن إخــالات ناتجــة عــن تنقيحــات متكــرّرة، كرّســت الاســتبداد، وقضــت 
علــى إمكانيّــات التــداول الســلمي والديمقراطــي علــى الســلطة، فــإنّ التعامــل ينبغــي أن يكــون مــع 
ــة إلّا بعــد المصادقــة  ــن نتمكّــن مــن التقييــم الدقيــق للتجرب مــا هــو موجــود علــى أرض الواقــع، وربّمــا ل
ــتفتاء  ــى الاس ــرور إل ــي، أو الم ــي التأسيس ــس الوطن ــي المجل ــة ف ــراءة ثاني ــي ق ــتور ف ــى الدس ــة عل النهائيّ
ــل ربّمــا لــن نتمكّــن  الشــعبي العــام، إن لــم يحــظ النــصّ المقتــرح بنســبة الثلثيــن فــي الجلســة العامّــة، ب

ــز التطبيــق أصــاً.  مــن التقييــم إلّا بعــد دخــول الدســتور حيّ

إنّ مــا نــروم تأكيــده هنــا، أنّ المســألة الدســتوريّة، وإن كانــت مســألة تنتمــي إلــى المجاليــن القانونــي 
والسياســي، فــإنّ جوهرهــا بالنســبة إلينــا يبقــى حقوقيّــً ثقافيّــً، ومــن هــذه الزاويــة تحديــداً نحــاول صياغة 
جملــة مــن الملاحظــات التمهيديّــة قبــل إيــراد مقاليــن لباحثيــن مختصيّــن فــي القانــون، ولكــن مشــغولين 

أيضــً بقضايــا الحقــوق والحريّــات الّتــي يطمــح التونســيّون أن يكــون دســتورهم الجديــد ضامنــً لهــا. 
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نقاشات لجان صياغة الدستور التونسي:
إنّ المتابــع لأعمــال لجــان صياغــة الدســتور التونســي صلــب المجلــس الوطنــي التأسيســي، ســيلاحظ حتمــاً أنّ المســائل 

الخلافيّــة بيــن الكتــل والمســتقلّين، تتركّــز حــول محوريــن كبيريــن بالأســاس، دارت حولهمــا نقاشــات طويلــة:

المحــور الأوّل: سياســيّ بامتيــاز ويتعلّــق بنظــام الحكــم؛ أي اختيــار نظــام برلمانــيّ دعــت إليــه أطيــاف مــن اليســار ««

ــي،  ــار الثان ــد؛ الاختي ــر بعي ــت غي ــى وق ــوص إل ــة بالخص ــة النهض ــه حرك ــبّثت ب ــه، وتش ــي عن ــل التخلّ ــي قب التونس

يتمثّــل فــي الإبقــاء علــى نظــام رئاســيّ؛ والاختيــار الثالــث كان فيــه ســعي إلــى الجمــع بيــن النظاميــن، والاســتقرار 

علــى نظــام سياســيّ مختلــط أو مــزدوج أطلــق عليــه البعــض اســم نظــام رئاســي معــدّل، والبعــض الآخــر اســم 

نظــام برلمانــي معــدّل، ويبــدو، نظريّــً علــى الأقــلّ، أنّ هــذا النظــام المختلــط هــو مــا ســيقع عليــه الاختيــار. ولكــن 

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ التوافــق "الشــكليّ" لــم يمنــع فــي الحقيقــة مــن بــروز خلافــات تمــسّ جوهــر النظــام 

ــة؛ أي  ــلطة التنفيذيّ ــي الس ــن رأس ــات بي ــع الصلاحيّ ــألة توزي ــق بمس ــا يتعلّ ــة فيم ــً، وخاصّ ــه ظاهريّ ــق علي المتواف

رئيــس الجمهوريّــة، ورئيــس الحكومــة، ولعــلّ توســيع صلاحيّــات رئيــس الحكومــة يجعــل مــن النظــام القــادم 

نظامــً "برلمانيّــً مقنّعــً". 

ــه النقاشــات، «« ــذي دارت حول ــا المحــور الثانــي: الّ أمّ

المقــام،  هــذا  فــي  إلينــا  بالنســبة  الأهــمّ  وهــو 

بجانــب  المتعلّقــة  بالفصــول  أساســً  فيتعلّــق 

ــتور  ــا الدس ــينصّ عليه ــي س ــات الّت ــوق والحريّ الحق

التونســي. وتتعلّــق الخلافــات، فيمــا نحســب، ودون 

ــره  ــن أن نعتب ــا يمك ــل، بم ــي التحلي ــر ف ــاب كثي إطن

مرجعيّــات فكريّــة وثقافيّــة للأحــزاب والشــخصيّات 

المشــكّلة للمجلــس الوطنــي التأسيســي، وكذلــك 

ــات مكوّنــات المجتمــع المدنــي التونســي  لمرجعيّ

ــوق  ــا للحق ــق تصوّره ــن منطل ــً م ــا ضغوط ــت أيض ــدد، ومارس ــذا الص ــي ه ــدة ف ــات عدي ــت بمقترح ــي تقدّم الّت

والحريّــات الّتــي تــرى ضــرورة التنصيــص عليهــا دســتوريّاً، ولكــن أيضــً عــدم تقييدهــا أو إفراغهــا مــن محتواهــا أو 

ــا.  ــا يخالفه ــى م ــصّ عل الن

وحتّــى لا نحيــد كثيــراً عــن الإطــار المرســوم لهــذا التقديــم الســريع، يمكننــا تلخيــص المواقــف مــن مســألة 
الحقــوق والحريّــات وفــق المرجعيّــات الفكريّــة والثقافيّــة إلــى ثلاثــة أقســام بــارزة علــى الأقلّ:

11 ــى . ــا إل ــن خلاله ــر م ــي النظ ــدة ينبغ ــة وحي ــً مرجعيّ ــة خصوص ــة الدينيّ ــي المرجعيّ ــرى ف ــن ي ــاك م هن
ــات.  ــوق والحريّ ــه الحق ــن ضمن ــه، وم ــتور برمّت ــة الدس صياغ

22 ويوجــد فريــق ثــان، يقــول إنّــه يســعى إلــى المــزج بيــن المرجعيّــة الدينيّــة ومنظومــة القيــم الكونيّــة .
الحديثــة المتعــارف عليهــا. 



الدستور التونسي الجديدالدستور التونسي الجديد

الدستور التونسي الجديد 5

33 ــة إنســانيّة لا . ــات بمختلــف أشــكالها ومظاهرهــا منظومــة كونيّ أمّــا الفريــق الثالــث، فيــرى فــي الحريّ
هويّــة لهــا، وعلــى هــذه الصــورة ينبغــي التنصيــص عليهــا وتبنّيهــا. 

 يمكننــا التأكيــد أنّ القســم الأوّل، وإن كان موجــودا، فــإنّ فاعليّتــه، رغــم كثــرة الحديــث عنــه إعلاميّــً، 
ــه  ــي تمثّل ــق الثان ــث؛ الفري ــي والثال ــن الثان ــن الفريقي ــيّ بي ــراع الفعل ــر الص ــدودة لينحص ــة مح ــى فاعليّ تبق
ــث  ــق الثال ــتقلّين"؛ والفري ــض "المس ــك بع ــرى، وكذل ــزاب الأخ ــض الأح ــة وبع ــة النهض ــة حرك ــً كتل أساس

ــتقلّين".  ــن "المس ــر م ــض الآخ ــة، والبع ــة الديمقراطيّ ــً الكتل ــه أساس تمثّل

لقــد تجسّــد الصــراع حــول المرجعيّــات الفكريّــة والثقافيّــة فــي أشــكال مختلفــة، تبــدأ بطريقــة 
صياغــة فصــل مــا؛ حيــث تتــمّ محاصــرة مــا تــمّ النــصّ عليــه عبــر عبــارات أو تلميحــات مــن قبيــل "مــا لــم 
ــع  ــارض م ــا لا يتع ــام"، أو "بم ــم الإس ــف تعالي ــا لا يخال ــون"، أو "بم ــه القان ــا يضبط ــون"، أو "بم ــف القان يخال

ــي". ــعب التونس ــاميّة للش ــة الإس ــة العربيّ الهويّ

وتجسّــد الصــراع أيضــً بمعارضــة إدراج مرجعيّــة معيّنــة فــي الدســتور والمثــال البــارز علــى ذلــك 
معارضــة تضميــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، باعتبــاره مرجعيّــة للحقــوق والحريّــات، بحجّــة تضمّــن 
الإعــان لمــا يخالــف "هويّــة" التونســيّين. هــذا فضــاً علــى النقاشــات الطويلــة حــول اعتبــار الشــريعة مصدراً 
للتشــريع قبــل التخلّــي عــن ذلــك، إضافة إلــى الجدل حــول عبــارة "ثوابت الإســام" الّتــي اعتُبرت لــدى العديد 
مــن الأطــراف والخبــراء والمنظّمــات عبــارة فضفاضــة وعامّــة؛ لأنّ مــا هــو ثابــت عنــد البعــض قــد لا يكــون 
كذلــك عنــد البعــض الآخــر. هــذا دون أن ننســى مــا يــدور إلــى اليــوم مــن نقاشــات حــول الفصــل الأوّل مــن 
ــة الــواردة فــي دســتور 1959، فلئــن حصــل الاتّفــاق  ــذي أبقــي عليــه بصيغتــه الأصليّ الدســتور التونســي، والّ
حــول الصيغــة، فــإنّ الواضــح أنّــه فصــل إشــكاليّ مــن جهــة الفهــم والتأويــل، خاصّــة فيمــا يتعلّــق بعبــارة 
"والإســام دينهــا" المســبوقة بالجملــة التاليــة: "تونــس دولــة مســتقلّة ذات ســيادة..."، ومــدار النقــاش: هــل 
الضميــر المتّصــل فــي لفــظ "دينهــا" يعــود علــى تونــس؛ أي الشــعب التونســي ذي الغالبيّــة المســلمة أو هــو 

يعــود علــى لفــظ "دولــة"؟ وهــذا التأويــل الأخيــر رأى فيــه الكثيــرون انقلابــً علــى مبــدأ مدنيــة الدولــة. 
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تــدلّ جملــة هــذه 
النقاشــات، الّتــي أشــرنا 
عجالــة،  فــي  إليهــا 
تداخــل  علــى  بوضــوح 
والسياســيّ  القانونــي 
والفكــريّ  بالثقافــيّ 
ــتور،  ــة الدس ــي صياغ ف
التداخــل  هــذا  ولعــلّ 
أن  يمكــن  مــا  هــو 
مــن  بجــاء  نلمســه 
علــى  اطّلاعنــا  خــال 
مدارهمــا  نصّيــن 
التونســي،  الدســتور 
ــه  ــهد مخاض ــو يش وه

. " لعســير ا "

وهــذان النصّــان مــن إنتــاج باحثيــن مختصّيــن فــي القانــون، ولكــن النصيّــن يــدلّان علــى اهتمــام كبيــر 
بمســألة المرجعيّــة الفكريّــة والثقافيّــة فــي مســتوى ارتبــاط بعــض مــواد الدســتور بالقضايــا الدينيّــة، وأثــر 

ذلــك فــي مســتوى تصــوّر الحقــوق والحريّــات ومســتنداتها فــي الدســتور التونســي المنتظــر. 

ــية  ــة والسياس ــوم القانوني ــة العل ــاعد بكلي ــو مس ــي، وه ــال المكّ ــرأ لنض ــام نق ــياق الع ــذا الس ــي ه ف
والاجتماعيــة بتونــس، وعضــو وحــدة البحــث فــي القانــون الدولــي والمحاكــم الدوليــة، وعضــو مؤســس 
بمركــز تونــس للقانــون الدســتوري مــن أجــل الديمقراطيــة، وعنــوان مقالــه: "حقــوق الإنســان فــي مشــروع 
الدســتور التونســي"، قبــل أن نقــرأ لآمنــة البنّــاري، وهــي باحثــة فــي القانــون العــامّ ومهتمّــة بقضايــا العلاقة 

بيــن المقــدّس والقانــون، مقــالًا بعنــوان "الديــن بيــن دســتور 1959/6/1 ومشــروع الدســتور التونســي 2013". 
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حقوق الإنسان في مشروع الدستور التونسي الجديد

نضال المكي / الجامعة التونسية

مقدمة:
لا نبالــغ إذا قلنــا إن حقــوق الإنســان تشــكل اليــوم روح الدســاتير؛ فهي التــي تضبط علاقــة المحكومين 
بالحــكام وعلاقــات المحكوميــن فيمــا بينهــم، كمــا أنهــا تؤســس لقيــم المواطنــة والديمقراطيــة ودولــة 
القانــون. ولــذا فقــد كان مــن الطبيعــي أن تحتــل مســألة الحقــوق والحريــات منزلــة مركزيــة فــي المســار 

الدســتوري التونســي، وأن تشــغل بــال المؤسســين والسياســيين والمجتمــع المدنــي وعمــوم المواطنيــن.
ونظــراً لأن هــذه الورقــة لا تســمح بتنــاول مســألة دقيقــة، ومتشــعبة كالحقــوق والحريــات الدســتورية 
ــروع  ــي المش ــة ف ــان عام ــوق الإنس ــول حق ــات ح ــض الملاحظ ــراد بع ــنكتفي بإي ــا؛ فس ــي كل تفاصيله ف

التونســي وحــول بــاب الحقــوق والحريــات بشــكل خــاص.
ــا  ــه يمكنن ــد، فإن ــه بع ــة علي ــع المصادق ــم تق ــتور ل ــروع للدس ــً بمش ــزال متعلق ــر لا ي ــن كان الأم ولئ
القــول إن الملامــح العامــة لــه قــد ارتســمت، ولــن يكــون للتنقيحــات المســتقبلية قبــل المصادقــة النهائيــة 

عليــه ســوى أثــر طفيــف.
وســوف نتنــاول تباعــً مســألة مرجعيــة حقــوق الإنســان فــي هــذا المشــروع )1( قبــل التعــرض للحقــوق 

المنصــوص عليهــا )2(، وانتهــاء إلــى طــرق تنظيــم الحقــوق الدســتورية )3(
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مرجعية حقوق الإنسان في مشروع الدستور التونسي:

إن مســألة المرجعيــة المعتمــدة فــي حقــوق الإنســان الدســتورية أمــر فــي غايــة الأهميــة، إذ أن 
التنصيــص علــى قائمــة مطولــة مــن الحقوق قــد يكون غيــر ذي جــدوى إذا كان الإطــار الفكري والفلســفي 

العــام لفهــم هــذه الحقــوق وتأويلهــا يــؤدي إلــى الحــد منهــا، بــل وإلغائهــا فــي أحيــان كثيــرة.

ولذلــك، فقــد عمــدت العديــد مــن الدســاتير فــي أوروبــا الشــرقية وأمريــكا اللاتينيــة وإفريقيــا، وخاصــة 
دســاتير الــدول التــي شــهدت انتقــالًا ديمقراطيــً، إلــى التنصيــص علــى انخراطهــا فــي المنظومــة الكونيــة 
لحقــوق الإنســان، ونصــت العديــد منهــا علــى نصــوص دوليــة خاصــة بحقــوق الإنســان، وتحديــداً الإعــان 
ــوق  ــي للحق ــد الدول ــية، والعه ــة والسياس ــوق المدني ــي للحق ــد الدول ــان، والعه ــوق الإنس ــي لحق العالم

ــة.  ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

بــل وذهبــت العديــد مــن الدســاتير إلــى التنصيــص علــى أن تأويــل أحــكام الدســتور والتشــريعات 
الداخليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان يجــب أن يتــم فــي تــاؤم مــع هــذه النصــوص الدوليــة.

ولقــد كانــت مســألة المرجعيــة الكونيــة إحــدى أهــم النقــاط التــي اســتدعت انتقــادات لاذعة لمشــروع 
الدســتور التونســي فــي مختلــف نســخه المتعاقبــة. ورغــم عمليــات التجميــل التــي خضعــت لهــا العديــد 
ــى لا  ــديد، )حت ــظ ش ــماً بتحف ــل 2013( متس ــة )22 أفري ــخة الثالث ــدود النس ــى ح ــل إل ــد ظ ــه، فق ــن فصول م

نقــول عدائيــة( إزاء المرجعيــة الكونيــة لحقــوق الإنســان. 

ففضــاً عــن أن هــذا المشــروع لا ينــص علــى أي مــن النصــوص الدوليــة الكبــرى لحقــوق الإنســان، والتــي 
نجدهــا فــي دســاتير بلــدان الانتقــال الديمقراطــي التــي يدّعــي المؤسســون التونســيون النســج علــى 

ــون الدولــي العرفــي.  منوالهــا، فهــو يهمــل التنصيــص علــى القان

والتــي دفعــت  المســتوى،  للمشــروع فــي هــذا  التــي وجهــت  الواســعة  الانتقــادات  أن  والغريــب 
المؤسســين للتنصيــص علــى "مبــادئ حقــوق الإنســان الكونيــة"، لــم تحــل دون ربــط هــؤلاء للمبــادئ 
الكونيــة بخصوصيــات الشــعب التونســي الثقافيــة، بمــا يجعــل التنصيــص علــى الكونيــة غيــر ذي معنــى، إذ 

ــى.)1( ــد اليمن ــوه بالي ــا قدم ــرى م ــد اليس ــترجعون بالي ــين يس أن المؤسس

ــكل  ــان بش ــوق الانس ــي لحق ــون الدول ــام والقان ــكل ع ــي بش ــون الدول ــة للقان ــرة الريبيّ ــذه النظ إن ه

 للقانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر جلاء في الفصل 15 من النسخة الثانية والذي نقح، 
ً
1  - لقد كانت عدائية المؤسسين للقانون الدولي وتحديدا

 
ً
 صارخا

ً
وأصبح يحمل عدد 21 في النسخة الثالثة، والذي كان يربط احترام تونس لمعاهداتها الدولية بعدم تعارضها مع الدستور وهذا يمثل نكرانا

لالتزاماتنا الدولية.
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ــع  ــور المجتم ــايروا تط ــم يس ــن ل ــين الذي ــن المؤسس ــر م ــدد كبي ــة لع ــة الفكري ــا المرجعي ــاص، مأتاه خ
ــة  ــة والاجتماعي ــة والقانوني ــورات الحقوقي ــع التط ــة م ــة تام ــي قطيع ــم ف ــا أنه ــن، كم ــون الدوليي والقان
التــي حدثــت فــي تونــس، وهــذا مــا يفســر نزعتهــم لصياغــة دســتور يحمــل روح ونفــس خمســينيات القــرن 

ــي.  الماض

الحقوق المنصوص عليها في 
مشروع الدستور التونسي:

يســم  الــذي  الانغــاق  طابــع  إن 
يتجلــى  لا  التونســي  الدســتور  مشــروع 
فقــط فــي مســألة المرجعيــة العامــة 
فــي  وكذلــك  بــل  الإنســان،  لحقــوق 
بنــص  المكرســة  الحقــوق  قائمــة 
لعقوبــة  منــع  يــرد  فلــم  المشــروع؛ 
ــع  ــم يق ــك، ل ــن ذل ــر م ــل وأكث ــدام، ب الإع
التنصيــص علــى منــع هــذه العقوبــة ضــد 
ــن  ــل والطاعني ــاء الحوام ــداث والنس الأح

الســن.  فــي 

كمــا غابــت حريــة الضميــر إلــى حــد النســخة الثالثــة مــن المشــروع، وهنــاك مقترحــات عديــدة 
ــات المجتمــع المدنــي؛ حتــى يقــع تلافــي هــذه الثغــرة  وضغوطــات مــن أكاديمييــن وحقوقييــن ومكون
ــً بأنــه تــم  بالتنصيــص عليهــا. كمــا أن ربــط حريــة المعتقــد بممارســة الشــعائر الدينيــة، قــد يوحــي ضمني
ــمولة  ــر مش ــون غي ــة تك ــدات الإلحادي ــث إن المعتق ــن؛ حي ــن معي ــاق دي ــي اعتن ــد ف ــة المعتق ــر حري حص

بالحمايــة. 

ــن  ــل )42( م ــإن الفص ــرأة، ف ــوق الم ــق بحق ــل المتعل ــى الفص ــت عل ــي أدخل ــينات الت ــم كل التحس ورغ
ــف  ــل مختل ــي تحم ــل ف ــرأة والرج ــن الم ــرص بي ــؤ الف ــة لـــ "تكاف ــان الدول ــن ضم ــدث ع ــروع لازال يتح المش
المســؤوليات". وقــد اقترحــت منظمــات حقوقيــة عــدم الاقتصــار فــي تكافــؤ الفــرص علــى المســؤوليات، 

ــة.  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــالات السياس ــمل كل المج ــه يش ــل جعل ب

ــابقة  ــخة س ــي نس ــتعماله ف ــع اس ــذي وق ــرأة ال ــل والم ــن الرج ــل" بي ــوم "التكام ــار مفه ــد أث ــذا وق ه
ــى  ــر عل ــن خط ــكله م ــا يش ــة، لم ــات الحقوقي ــن والمنظم ــدى المواطني ــعاً ل ــتنكاراً واس ــروع اس ــن المش م

ــرأة.  ــل والم ــن الرج ــة بي ــة والقانوني ــاواة الفعلي المس

ويمكــن القــول، إن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي مثلــت عمــاد مطالــب مــن انتفضــوا فــي 
ــى  ــص عل ــم التنصي ــث ت ــات؛ حي ــوق والحري ــاب الحق ــي ب ــً ف ــل حظ ــت الأق ــوري، كان ــام الدكتات ــه النظ وج
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الحــق فــي العمــل والحــق النقابــي والحــق فــي التعليــم والحقــوق الصحيــة والتغطيــة الاجتماعيــة، وهــي 
ــة  ــتور 1959. وللمقارن ــً بدس ــراً قياس ــوراً كبي ــل تط ــيكية، ولا تمث ــة الكلاس ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي الحق
فقــط، فــإن دســتور بوليفيــا ينــص إلــى جانــب الحقــوق المذكــورة علــى الحــق فــي التشــغيل )وليــس فقــط 
الحــق فــي العمــل(، والحــق فــي المفاوضــات الاجتماعيــة، والتــزام الدولــة باتبــاع سياســات تشــغيل تحفــظ 
ــوق  ــتهلكين، وحق ــاجين والمس ــة والمس ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــى حق ــال، وعل ــوق العم ــل وحق العم

النســاء والأطفــال والمتقدميــن فــي الســن، والحــق فــي الترفيــه...

هــذا وقــد جــاء بــاب الحقــوق والحريــات فــي غيــر ترتيــب دقيــق، إذ نجــد مراوحــة بيــن الأجيــال الثلاثــة 
مــن الحقــوق. وقــد نبّــه العديــد مــن المتابعيــن والملاحظيــن إلــى ضــرورة إدخــال نظــام وتناســق علــى هــذا 
البــاب منــذ النســخة الأولــى، ومــع ذلــك وجدنــا هــذا الاضطــراب فــي الترتيــب الــذي قلّــل مــن وضــوح النــص 
وتناســقه، فــي دلالــة واضحــة علــى قلّــة معرفــة المؤسســين، وإطلاعهــم علــى الدســاتير المقارنــة مــن 

جهــة، وعلــى تعاملهــم القائــم علــى البارانويــا مــع نصــح أهــل الذكــر وإرشــادهم. 

تنظيم الحقوق الدستورية:

مــن البديهــي ألا تفهــم الحقــوق علــى 
تعنــي  لا  مثــاً،  التعبيــر  فحريــة  إطلاقهــا؛ 
ــي  ــا لا تعن ــا أنه ــن، كم ــب الآخري ــي ثل ــق ف الح
ــة  ــض والكراهي ــى التباغ ــوة إل ــي الدع ــق ف الح
تعنــي  لا  التجمــع  حريــة  أن  كمــا  والعنــف. 
أو  مجرميــن  عصابــة  تكويــن  فــي  الحــق 
ــد مــن  ــه لا ب جماعــة مســلحة؛ وهــذا يعنــي أن
تنظيــم ممارســة الحقــوق الدســتورية، وبيــان 
ينجــر  لا  حتــى  ممارســتها،  وكيفيــة  مداهــا 

الآخريــن.  عنهــا مســاس بحقــوق 

ــن  ــة م ــخة الثالث ــي النس ــه ف ــا نلاحظ وم
مشــروع الدســتور التونســي، هــو احتفاظهــا عنــد تكريــس حــق مــن الحقــوق بالإحالــة للقانــون لتنظيمــه أو 
لإدخــال حــدود عليــه بصيــغ تتفــاوت فــي درجــة تهديدهــا، لتمتــع المواطــن بحقــه المعتــرف بــه دســتورياً. 
ونجــد هــذه الإحــالات خاصــة فــي الفصــل 22 )الحــق فــي الحيــاة( والفصــل 24 )اختيــار مقــر الإقامــة 
والتنقــل(، والفصــل 31 )الحــق فــي الاجتمــاع والتظاهــر الســلمي( والفصــل 33 )الحــق النقابــي(، والفصــل 40 

ــرأي والفكــر والتعبيــر والإعــام والنشــر(.  )حريــة ال
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ــر  ــذا الأخي ــاس ه ــواز مس ــدم ج ــى ع ــون عل ــة للقان ــد الإحال ــد عن ــول تؤك ــذه الفص ــض ه ــم أن بع ورغ
بجوهــر الحــق )الفصــان 30 و31(، فــإن فصــولًا أخــرى تضــع ضوابــط فضفاضــة، وتســمح بإفــراغ الحــق 
الدســتوري مــن محتــواه )الفصــل 33: "يضبــط القانــون شــروط ضمــان ســامة المعــدات والتجهيــزات" 

والفصــل 40 :" قانــون يحمــي حقــوق الغيــر وســمعتهم وأمنهــم وصحتهــم"(
ورغــم مــا أثارتــه هــذه الطريقــة فــي الإحالــة للقانــون المنظــم للحــق الدســتوري مــن انتقــادات 
لكونهــا تهــدّد بإفراغــه مــن كل محتــوى، فإنهــا لا تــزال موجــودة فــي النســخة الثالثــة مــن المشــروع، ومــا 

ــا.  ــي عنه ــة التخل ــداء لإمكاني ــن أص م
ــرح أكاديميــون ومختصــون علــى المؤسســين إضافــة فصــل، يضبــط الشــروط التــي يمكــن  وقــد اقت
معهــا إدخــال حــدود علــى الحقــوق الدســتورية، كتلــك التــي نجدهــا فــي الفصــل 36 مــن دســتور جنــوب 
إفريقيــا الــذي ينــص: "الحقــوق المنصــوص عليهــا بإعــان الحقــوق يمكــن الحــد منهــا بنــص تشــريعي وفــي 
الحــدود التــي يكــون فيهــا الحــد معقــولًا ومبــرراً فــي مجتمــع منفتــح وديمقراطــي قائــم علــى الكرامــة 

الإنســانية والمســاواة والحريــة وآخــذاً بعيــن الاعتبــار كل العوامــل المناســبة ومنهــا:

طبيعة الحق««

أهمية الهدف من الحد ««

طبيعة الحد ومداه ««

العلاقة بين الحد والهدف منه««

ومراعاة أقل الوسائل لتحقيق الهدف")2(««

بتنــاول  يســمح  لا  الورقــة  لهــذه  الضيــق  الإطــار  إن 
نقــاط أخــرى بمزيــد مــن التفصيــل، ولكــن مــن الواضــح أن 
عــدم اطــاع المؤسســين علــى الاتجاهــات الجديــدة فــي 
المســارات الدســتورية بشــكل عــام، وفــي مجــال الحقــوق 
والحريــات خصوصــً، هــو الــذي ســمح لبعضهــم بالقــول 
الدســاتير  أفضــل  مــن  ســيكون  التونســي  الدســتور  إن 
السياســي  التعامــل  أن  المؤســف  ومــن  العالــم.  فــي 
ــتور،  ــة الدس ــى صياغ ــى عل ــذي طغ ــو ال ــي ه والإيديولوج
وعلــى تعامــل المؤسســين مــع المختصيــن فــي القانــون 

عمومــً، والقانــون الدســتوري علــى وجــه لخصــوص. وإن كان مــن عبــرة نســتخلصها من المســار الدســتوري 
ــن  ــر م ــتور- أم ــة دس ــي - أي كتاب ــتور؛ فه ــداد دس ــي إع ــيلينا ف ــن س ــة لم ــون نافع ــا تك ــس ربم ــي تون ف

ــم. ــيين وحده ــدي السياس ــرك بأي ــى لا يت ــكان، حت ــة بم الأهمي

2  - نجد في دستور جنوب إفريقيا جدولًا مفصلًا في الفصل 37 بالحقوق التي لا يمكن الحد منها. 
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الدين بين دستور 1959/6/1 ومشروع الدستور التونسي 2013)3(
آمنة البناّري / باحثة في القانون العام بالجامعة التونسيةّ

مقدمة:
بعــد طــول انتظــار طغــى عليــه الكــرّ والفــرّ، والخــاف والتوافــق، بــدأت تظهــر ملامح الدســتور التونســي 
ــى  ــاروا عل ــد ث ــم، وق ــم وطموحاته ــً لآماله ــً وعاكس ــيّون ثوريّ ــتور أراده التونس ــو دس ــورة. ه ــد الث ــا بع لم

نظــام عُــرف لمــدّة عقــود بالاســتبداد والقمــع، وخنــق الحقــوق والحريّــات المتعــارف عليهــا دوليّــً. 

وفــي حقيقــة الأمــر، جــاءت الصيغــة الحاليّــة لمشــروع الدســتور الصــادرة بتاريــخ 2013/4/22 بعــد صــدور 
ــف  ــارات مختل ــن انتظ ــد ع ــان كلّ البع ــان بعيدت ــا صيغت ــي 2012/12/14، وهم ــة ف ــي 2012/8/6 والثاني ــى ف الأول
أطــراف المجتمــع التونســي. وبالنظــر فــي الصيغــة الثالثــة، فإنّــه يمكــن أن نلاحــظ تقدّمــً محمــوداً وإيجابيّاً 
فــي حــدّ ذاتــه مــن جهــة، إلّا أنّ الصيغــة تحمــل كذلــك نقصــً مــن جهــة أخــرى، وهــو نقــص يحمــل فــي 
ــد  ــل العدي ــا جع ــات، ممّ ــوق والحرّيّ ــق بالحق ــا يتعلّ ــة فيم ــة"، وخاصّ ــام القانونيّ ــن "الألغ ــد م ــه العدي طيّات
ــة المجلــس  ــات المجتمــع المدنــي تمــارس ضغوطــً داخــل وخــارج قبّ ــة ومكوّن مــن الأحــزاب الديمقراطيّ
الوطنــي التأسيســي، ومــن خــال تنظيــم النــدوات والاجتماعــات لتقييــم مشــروع الدســتور، وتقديــم 

مقترحــات جديــدة. 

بصفــة  الدســتوري  والقانــون  الدســتور  ينظّــم 
ــة  ــد القانونيّ ــي القواع ــيّة، ه ــع أساس ــة مواضي ــة ثلاث عامّ
للمؤسّســات السياســيّة، والقواعــد القانونيّــة المتعلّقــة 
ــة المتّصلــة  ــات، وأخيــراً القواعــد القانونيّ بالحقــوق والحريّ
النظــام  منهــا  يتركّــب  الّتــي  القواعــد  وضــع  بكيفيّــة 
القانونــي للدولــة؛)4( فالدســتور هــو الضامــن الأساســيّ 
الضامــن  ليــس  أنّــه  رغــم  وحريّتــه،  الشــعب  لحقــوق 

الوحيــد. 

وســنقتصر فــي هــذه الورقــة علــى محاولــة تحليــل أكثــر المواضيــع حساســيّة، ونقصــد مســألة الديــن 
ومكانتــه فــي الدســتور التونســي، وهــي مســألة عــادت لتطــرح بقــوّة خاصّــة بعــد ســقوط نظــام بــن علــيّ. 

3 - ملاحظة: كُتب هذا المقال قبل الإعلان عن مشروع الدستور في نسخته الرابعة إلّا أنّ الملاحظات المثارة تبقى صالحة. 

 Favoreu Loius, le droit constitutionnel, droit de la constitution et constitution du droit, in Revue française du droit - 4

 constitutionnel, n° 1, 1990, pp 72- 89.
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وقــد بــرز ذلــك بالخصــوص فــي مســتوى انتشــار الخطــاب الدينــي وتوغّلــه فــي الأماكــن الخاصّــة والعامّــة؛ 
وثانيــً فــي مســتوى محــاولات تســييس الديــن؛ وثالثــً بالنظــر إلــى وصــول حــزب ذي مرجعيــة إســاميّة إلــى 

الســلطة بعــد انتخابــات 2011/10/23. 

* ــة 	 ــة مقارن ــي الثالث ــتور التونس ــودّة الدس ــي مس ــن ف ــا الدي ــة يحتلّه ــا: أيّ مكان ــزيّ عندن ــؤال المرك الس
بدســتور 1959؟ 

ــرى  ــة كب ــى مكان ــد أول ــصّ 2013 ق ــن أنّ ن ــن تبيّ ــا م ــن، تمكّنن ــن النصّي ــريعة بي ــة وس ــة مبدئيّ إنّ مقارن
ــن  ــة، ولك ــن جه ــتور 1959 م ــوادّ دس ــادئ وم ــض مب ــى بع ــة عل ــك بالمحافظ ــة، وذل ــألة الدينيّ للمس

ــة.  ــة ثاني ــن جه ــى م ــة أول ــاره مرجعيّ ــامي، واعتب ــن الإس ــى الدي ــص عل ــن التنصي ــد م المزي

إنّ الملاحظــة البــارزة فــي هــذا الصــدد هــي التمسّــك المطلق بالفصــل الأوّل مــن دســتور 1959، والّذي 
ــأنّ تونــس دولــة دينهــا الإســام، إضافــة إلــى اعتبــار الإســام شــرطاً للترشّــح لرئاســة  يقــرّ صراحــة ب
الجمهوريّــة، وهمــا النقطتــان اللّتــان ســنركّز عليهمــا فــي هــذه الورقــة. وربّمــا تكونــان فاتحــة لطــرح 

قضايــا أخــرى تتعلّــق بالمســألة الدينيّــة فــي الدســتور التونســي. 
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المحافظة على الفصل الأوّل من دستور 1959 "الفصل المقدّس":

إنّ تفســير النصــوص القانونيّــة يخضــع عمومــً إلــى قواعــد معيّنــة، وجــب اعتمادهــا لفهــم محتواهــا 
ــروف  ــب الظ ــي، وتقلي ــصّ القانون ــع الن ــد واض ــى مقاص ــودة إل ــوب الع ــد وج ــن القواع ــن بي ــا. وم ومغزاه
ــي  ــتور التونس ــن الدس ــل الأوّل م ــي الفص ــواردة ف ــا" ال ــام دينه ــارة "الإس ــة وأنّ عب ــه، خاصّ ــة بصياغت الحافّ
ــة،  ــن الدول ــا دي ــد به ــل يُقص ــاؤل: ه ــن تس ــر م ــرح أكث ــن أن تط ــة")5( يمك ــل فضفاض ــة ب ــارة عامّ ــي عب "ه
وبالتالــي المؤسّســات القائمــة؟.. أو يُقصــد بهــا ديــن الأغلبيّــة فــي الدولــة التونســيّة؟ هــل يقتصــر معناهــا 
ــى  ــً عل ــل ضمنيّ ــن أن يحي ــي يمك ــيّ؟ وبالتال ــد سياس ــه بع ــون ل ــك ليك ــاوز ذل ــي أو يتج ــد الثقاف ــى البع عل
إمكانيّــة إدراج "الشــريعة الإســاميّة" مثــاً، حتّــى وإن تــمّ التخلّــي عــن التنصيــص عليهــا صراحــة مــن قبــل 

ــم.)6( ــزب الحاك الح

يمكــن أن نتبيّــن المفهــوم الحقيقــي للفصــل الأوّل مــن دســتور 1959 بالرجــوع إلــى مــداولات المجلــس 
القومــي التأسيســي، وهــي مــداولات عكســت صراعــً ثقافيّــً وفكريّــً حــول تصــوّر ذلــك المجلــس لنظــام 
البــاد بعــد الاســتقلال وقيــام الجمهوريّــة، وهــو صــراع يتلخّــص فــي مســألة "الهويّــة")7( أو بالأحــرى البحــث 
ــة  ــة بعــد عقــود طويلــة مــن الاســتعمار والاســتنزاف للمجتمــع التونســي والمجتمعــات العربيّ عــن الهويّ
ــام  ــن الأوّل للإس ــي الزم ــت ف ــا كان ــاميّة كم ــة الإس ــول العربيّ ــك بالأص ــل نتمسّ ــر "ه ــى آخ ــً. بمعن عموم
ونرفــض كلّ مــا أنجــزه الغــرب مــن إنتــاج مــادّي وفكــريّ أم نحقّــق النهضــة بإنجــاز المعادلــة بيــن تأصيــل 

الكيــان والانفتــاح علــى الآخــر"؟)8(  

لقــد تميّــزت مــداولات المجلــس القومــي التأسيســي مــن 1956 إلــى 1959 بالاختــاف)9( والنقــاش اللّذيــن 
وصــا إلــى درجــة كبيــرة مــن الحــدّة فــي بعــض الأحيــان حــول المــادّة الأولــى مــن الدســتور. وقــد تمحــور 
ــً.  ــه ثاني ــن عدم ــه م ــص علي ــة أوّلًا، وبالتنصي ــن الدول ــق بدي ــل المتعلّ ــع الفص ــول موق ــً ح ــاف أساس الاخت
ــة، يتّضــح لنــا أنّ الحبيــب بورقيبــة، رئيــس الحكومــة آنــذاك، قــد قــدّم  وبالعــودة إلــى الأعمــال التحضيريّ

الاقتــراح التالــي:
المادّة1: "تونس حرّة ذات سيادة"««
المادّة2: "الشعب التونسي، صاحب السيادة، يباشرها على الوجه الّذي يضبطه هذا الدستور"««

5 - من مداخلة الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة الملتقى الّذي نظّمته الجمعيّة التونسيّة للقانون الدستوري بتاريخ 2012/8/22. 

6 - تمّ التطرّق في مداولات المجلس الوطني التأسيسي إلى إمكانيّة الحديث عن "الشريعة الإسلاميّة" مصدرًا من مصادر القانون الوضعي من قِبل حزب 

حركة النهضة. 

7 - عياض بن عاشور، السياسة والدين والقانون في العالم العربي. 

8 - عبد الجليل بوقرّة، المجلس القومي التأسيسي، الولادة العسيرة لدستور 1 جوان 1959، دراسة تاريخيّة، دار آفاق، تونس، 2012، ص 90. 

9 - الصادق بلعيد، "الفصل الأوّل": تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة الإسلام دينها ..."، الأحكام العامّة للدستور، تونس في 23-24 جانفي 2009. نُشر 

في 2010، ص 35 وما بعدها. 
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المــادّة3: "الإســام ديــن الدولــة، والعربيّــة لغتهــا، وهــي تضمــن حريّــة المعتقــد، وتحمــي حريّــة القيــام ««
بالشــعائر الدينيّــة مــا لــم تخــلّ بالقانــون")10(

الحبيب بورقيبة

هاجــس  بجــاء  المقتــرح  هــذا  يعكــس 
الحريّــة  مفهــوم  لإرســاء  بورقيبــة  الحبيــب 
ــر  ــه بالنظ ــر فهم ــر يتيسّ ــو أم ــة، وه ــيادة الدول وس
إلــى مــا عاشــته البــاد التونســيّة مــن اســتعمار 
ــد أوّل  ــيّ أن يجسّ ــن الطبيع ــد كان م ــة؛ فق وتبعيّ
دســتور جــاء بعــد الاســتقلال القيــم الّتــي فقدهــا 

التونســي.  الشــعب 

الأســتاذ  قدّمــه  فقــد  الثانــي،  المقتــرح  أمّــا 
صالــح  والســيّد  النيفــر،  الشــاذلي  "محمّــد 
القلعــاوي"، وقــد نــصّ علــى هويّــة الدولــة العربيّــة 
الســيّد  وقــدّم  الأولــى.  المــادّة  فــي  الإســاميّة 
"محمــود الغــول" مقترحــا ثالثــً، وتمثّــل فــي النــصّ 
أوّلًا علــى أنّ "تونــس ديمقراطيّــة مســتقلّة ذات 

كاملــة")11( ســيادة 

ــيادة"،)12(  ــتقلّة ذات س ــاميّة مس ــة إس ــة عربيّ ــس دول ــارة "تون ــن عب ــي ع ــمّ التخلّ ــل ت ــدل طوي ــد ج بع
ــروح:  ــؤال المط ــا"، والس ــام دينه ــيادة، الإس ــتقلّة ذات س ــرّة مس ــة ح ــس دول ــارة "تون ــا عب ــت محلّه وحلّ

مــا المقصــود بكــون الإســام ديــن الدولــة التونســيّة؟  هــل بالمفهــوم السياســي والقانونــي، أو 
التراثــي والثقافــي؟  بالمفهــوم 

ــات تأويــل الفصــل الأوّل مــن الدســتور، وكان ذلــك  ــق بإمكانيّ ــل هــذا الســؤال مســألة مهمّــة تتعلّ مثّ

10 - تمّ حذف "تونس دولة عربيّة" والتنصيص على أنّ لغة الدولة هي العربيّة وهذا ما يوضّح مقصد السلطة التأسيسيّة الأصليّة ألا وهو الحديث عن الدين 

أو اللغة باعتبارهما صفة للمجتمع التونسي وليس للدولة التونسيّة في حدّ ذاتها. 

11 - اعتبر هذا المقترح أكثر الاقتراحات جرأة إذ لم يتمّ التطرّق سابقا إلى مسألة الديمقراطيّة والتنصيص عليها صراحة في المادّة الأولى للدستور وهو ما 

يعكس مرّة أخرى الاختلافات الفكريّة والتأثّر المتدرّج للمفاهيم الغربيّة كالديمقراطيّة والليبراليّة ودولة القانون والحريّة. 

12 - وهو الاقتراح الّذي تمّ تقيمه أوّل الأمر. 
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ــزت النقاشــات بالتخــوّف والتحفّــظ مــن  محــلّ نقــاش فــي مــداولات المجلــس القومــي التأسيســي، وتميّ
الإقــرار بديــن الدولــة فــي صلــب الدســتور لا فــي التوطئــة، ولذلــك تعالــت الأصــوات لتؤكّــد علــى الصبغــة 

ــاميّة". ــة إس ــلمة" أو "دول ــة مس ــة "دول ــض صيغ ــع رف ــة م ــل الأوّل، خاصّ ــة للفص ــة والوصفيّ الثقافيّ

ــة  ــي التوطئ ــاميّة ف ــة الإس ــن الدول ــث ع ــاء بالحدي ــتيري")13( بالاكتف ــد المس ــيّد "أحم ــادى الس ــد ن وق
ــيّ  ــة، وعل ــب بورقيب ــة "الحبي ــس الحكوم ــاه رئي ــه تبنّ ــف نفس ــة)14(. والموق ــة قانونيّ ــن أيّ صبغ ــا م لخلوّه
بلهــوان، والباهــي الأدغــم".)15( وفــي هــذا الإطــار تميّــزت مداخلــة "الحبيــب بورقيبــة" بالوضــوح، إذ أكّــد علــى 
ــن  ــى هاتي ــتور إل ــي الدس ــرّض ف ــر التع ــى "حص ــا، بمعن ــارج إطاره ــارة خ ــل العب ــزلاق وتأوي ــدم الان ــرورة ع ض
المســألتين )أي فيمــا يتعلّــق بالديــن واللغــة( فــي بعدهمــا الثقافــي فحســب؛ أي كــون الإســام هــو ديــن 
ــد  ــاب كلّ بع ــى باجتن ــاد، وأوص ــي الب ــة ف ــة الأغلبيّ ــي لغ ــة ه ــه، وأنّ العربيّ ــي أغلبيّت ــي ف ــعب التونس الش
حكمــي فــي العبــارة الّتــي وقــع الاتّفــاق عليهــا فــي صيغتهــا الحاليّــة".)16( وبنــاء عليــه يُفهــم بوضــوح مــن 
عبــارة "الإســام دينهــا" صبغتهــا الوصفيّــة المكرّســة لثقافــة الشــعب التونســي وللدولــة ككلّ)17(؛ فالدين 
الإســامي هــو ديــن أغلبيّــة الأمّــة بــدون أدنــى نقــاش، وللتأكيــد على غيــاب الطابــع الحكمــي لهــذه العبارة، 
وبالرجــوع إلــى جــلّ الدســاتير العربيّــة؛ فإنّنــا نلاحــظ، خلافــً للدســتور التونســي، التنصيــص علــى مواقــف أو 
ــة، خاصّــة فــي الــدول الإســاميّة الّتــي اعتمــدت  قواعــد أخــرى متعلّقــة بالديــن والنظــام القانونــي للدول
ــران،  ــق بيــن الديــن الإســامي ونظامهــا القانونــي )كدســتور الســودان، باكســتان، البحريــن، إي علــى التطاب
ــيّاً  ــداً وأساس ــدراً وحي ــريعة مص ــق الش ــة بتطبي ــاتير صراح ــرّ الدس ــث تق ــعوديّة(؛ حي ــة الس ــة العربي المملك

علــى الأقــلّ للدولــة.)18(

إنّ مــا يمكــن تأكيــده هــو أنّ الدولــة التونســيّة، لــم تخــرج عــن جذورهــا الثقافيــة العربيّــة الإســاميّة، إذ 
كرّســت فــي المــادّة الأولــى مــن دســتورها فكــرة أنّ الإســام ديــن الدولــة، كمــا أنّهــا لــم تحــد عــن الأغلبيّــة 
الســائدة للدســاتير المقارنــة للدولــة الإســاميّة؛ حيــث اعتمــدت مجموعــة منهــا العبارة نفســها كالدســتور 

المغربــي والجزائــري والماليــزي. 

13 - بالنسبة إلى مداخلة السيّد أحمد المستيري يمكن مراجعة مناقشات المجلس القومي التأسيسي، جلسة 1956/4/14، ص 16. 

14 - مثّلت مكانة التوطئة في السلّم القانوني وصبغتها الإلزاميّة مسألة تميّزت بعدم الاستقرار في أغلب الأنظمة الدستوريّة، وقد أخذ المجلس الوطني 

التأسيسي الحالي ذلك بعين الاعتبار إذ تمّ إدراج الفصل 138 في الصيغة الثالثة من مشروع الدستور وينصّ الفصل على أنّ "توطئة هذا الدستور جزء لا 

يتجزّأ منه"، وهو إقرار صريح ومحمود بإلزاميّة التوطئة وقيمتها الدستوريّة وبكلّ مبادئها. ويجدر التأكيد هنا على ضرورة التقليص أو الحذف الكلّي لمختلف 

التناقضات في التوطئة الحاليّة ونذكر منها التناقض بين التنصيص على كونيّة حقوق الإنسان بما ينسجم مع الخصوصيّات الثقافيّة للشعب التونسي". 

15 - " تونس دولة ..... الإسلام دينها" هي الصيغة الّتي اقترحها السيّد الباهي الأدغم. 

16 - الصادق بلعيد، المقال المذكور، ص 36. 

17 - تمّ التأكيد على الصبغة الوصفيّة في مداخلة الشيخ محمّد النيفر بمناسبة أعمال ملتقى تحت عنوان "المجلس القومي التأسيسي"، مركز الدراسات 

والبحوث والنشر، كلية الحقوق والعلوم القانونيّة بتونس، 1986، ص 183.  

 p107. Yadh Ben Achour, Islam et constitution, in R.T.D, 1974, - 18
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يعتبــر هــذا الفصــل مــن الفصــول القلائــل الّتــي تــمّ الاحتفــاظ بهــا فــي صيغتهــا الأولــى، إذ كان محــلّ 
ــتقبلًا  ــه مس ــمّ تأويل ــريطة ألّا يت ــي، ش ــع المدن ــات المجتم ــيّة ومكوّن ــاف السياس ــع الأطي ــن جمي ــق بي تواف
واســتعماله خلافــً لمــا قصــده واضعــوه منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن؛ فــا مجــال لاعتمــاد الشــريعة 
الإســاميّة علــى ضــوء هــذا الفصــل، كمــا أكّــد الأســتاذ عيــاض بــن عاشــور أنّ عبــارة "الإســام ديــن الدولــة" 

يخــرج الديــن مــن السياســة ولا يدخلــه فيهــا. 

المحافظة على شرط الدين الإسلامي لرئيس الدولة:

جــاءت الصيغــة الثالثــة لمشــروع دســتور البــاد التونســيّة محافظــة كذلــك علــى الفصــل 40 مــن 
ــب  ــح لمنص ــى أنّ "الترشّ ــل عل ــصّ الفص ــة. وين ــة الجمهوريّ ــح لرئاس ــروط الترشّ ــق بش ــتور 1959 المتعلّ دس
رئيــس الجمهوريّــة حــقّ لــكلّ تونســيّ غيــر حامــل لجنســية أخــرى، مســلم، مولــود لأب وأمّ، وجــدّ لأب ولأمّ 

ــاع".  ــدون انقط ــيّون ب ــم تونس ــيّين، وكلّه تونس

ونلاحــظ فــي البدايــة أنّ شــرط الإســام هــو ثانــي الشــروط بعــد الجنســيّة، وهــو مــا يعكــس الأهميّــة 
البالغــة للجنســيّة الطبيعيّــة لــكلّ مترشّــح، وإن جــاءت الشــروط متلازمــة. أمّــا الملاحظــة الثانيــة، فتتمثّــل 
ــث  ــة؛ حي ــس الدول ــن رئي ــى دي ــصّ عل ــم ين ــتور ل ــيّ للدس ــصّ الأصل ــً؛ فالن ــام زمنيّ ــرط الإس ــر ش ــي تأخّ ف
اكتفــى المجلــس القومــي التأسيســي )1959( بالقــرار التالــي: "رئيــس الجمهوريّــة هــو رئيــس الدولــة ودينــه 

ــام".)19( الإس

لقــد تــمّ إدراج شــرط الديــن الإســامي بمقتضــى التنقيــح الدســتوري المــؤرّخ فــي 1988/7/25، وحافظت 
المســوّدة الثالثــة )2013( علــى شــرط إســام رئيــس الدولــة ضمــن الشــروط الأخــرى، إلّا أنّهــا حذفــت الإقــرار 
بهــذه الصفــة حيــث أصبــح ينــصّ الفصــل 70 علــى أنّ "رئيــس الجمهوريّــة هــو رئيــس الدولــة ورمــز لوحدتهــا 

يضمــن اســتقلالها واســتمراريّتها ويضمــن احتــرام الدســتور". 

مــع  متجانســً  إذن  الشــرط  هــذا  جــاء 
وإن  عليــه"،  الأخــرى  "الدســاتير  تنصيصــات 
تعــدّدت التنصيصــات، واختلفــت مــن دســاتير 
رئيــس  إســام  شــرط  علــى  صراحــة  تنــصّ 
ــكل  ــه بش ــصّ علي ــم تن ــرى ل ــى أخ ــة إل الدول
واضــح. بالنســبة إلــى الفئــة الأولــى، يمكــن أن 

19 - الفصل 38 المنقّح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرّخ في 1976/4/8. راجع دستور الجمهوريّة التونسيّة في الذكرى الخمسين 

لإصداره، التحديّات الدستوريّة ومداولاتها، المجلّد الأوّل، تونس، 2009، ص 271 وما بعدها. 
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ــبة  ــا بالنس ــي. أمّ ــتور الموريتان ــتاني، والدس ــتور الباكس ــي، والدس ــتور الأردن ــري، والدس ــتور الجزائ ــر الدس نذك
إلــى الفئــة الثانيــة، فيمكــن أن ذكــر مثــاً، الدســتور المغربــي، والدســتور اليمنــي، والدســتور الإيرانــي، وذلــك 
بالنظــر إلــى اعتمادهــا الصريــح علــى الشــريعة الإســاميّة، أو لطبيعــة النظــام السياســي القائــم كالنظــام 

الملكــي فــي المغــرب.)20(

أمّــا بالنســبة إلــى الاســتثناءات، فيمكــن الحديــث أوّلًا عــن المثــال اللبنانــي، ثــمّ المثــال الســوري، بالنســبة 
ــادس  ــل الس ــصّ الفص ــة إذ ن ــس الجمهوريّ ــن رئي ــى دي ــة عل ــصّ صراح ــو لا ين ــي، فه ــتور اللبنان ــى الدس إل
مــن القانــون 171/ 2000 علــى وجــوب توفــر شــروط معيّنــة للترشّــح، وهــي الجنســيّة اللبنانيّــة منــذ أكثــر مــن 
عشــر ســنوات، والســنّ المحــدّدة بـــ 25 ســنة علــى الأقــلّ، بالإضافــة إلــى شــرط التعليــم والتمتّــع بالحقــوق 
ــً  ــً متعلّق ــرطاً إضافيّ ــاف ش ــه أض ــن، إلّا أنّ الفق ــة الناخبي ــي قائم ــجيل ف ــع التس ــة، م ــيّة والمدنيّ السياس
بالطائفــة؛ حيــث يُشــترط أن يكــون مــن المســيحيّين الموارنــة)21(. أمّــا فيمــا يخــصّ الدســتور الســوري، فإنّــه 

لــم يأخــذ بشــرط الديــن )دســتورا 1969 و1973(. 

وقــد نتجــت عــن هــذه المســألة مواقــف مختلفــة، إذ يفسّــر البعــض أنّ هــذا الشــرط عــامّ وغيــر دقيــق، 
ــي  ــر ف ــرط يتوف ــة لش ــا حاج ــيّة؛ ف ــة التونس ــز الدول ــذي يميّ ــي الّ ــي والدين ــجام الثقاف ــع الانس ــة م خاصّ
ــرز أن  ــردّ عليــه مــن خــال بعــض المقــالات الّتــي تب ــمّ ال ــة الســاحقة للمواطنيــن، وهــو موقــف)22( ت الأغلبيّ
ــن  ــً ع ــس ناتج ــً، ولي ــً دقيق ــلم تعريف ــف بالمس ــرورة التعري ــى ض ــب إل ــن ذاه ــوم الدي ــي مفه ــوّر ف التط
نشــأة المواطــن فــي مجتمــع إســاميّ. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ تطــوّر التنظيمــات الدينيّــة قــد يــؤدّي إلــى 

ــً.  ــً دينيّ ــً متجانس ــة فــي مجتمــع مــا، وإن كان مجتمع ــة مختلف حــدوث تنظيمــات دينيّ

ويتبيّــن شــرط إســام رئيــس الدولــة، والّــذي حافظــت مســودّة الدســتور الثالثــة عليــه مــن خــال إلزاميّــة 
ــد  ــتور 1959 وق ــن دس ــل 42 م ــك الفص ــى ذل ــصّ عل ــا ن ــواب، كم ــس الن ــام مجل ــتوريّة أم ــن الدس أداء اليمي
ــام  ــب أم ــة المنتخ ــس الجمهوريّ ــؤدّي الرئي ــث ي ــل 74(؛ حي ــات )الفص ــض التعدي ــن بع ــى اليمي ــت عل أدخل
مجلــس النــواب اليميــن التاليــة: "أقســم بــالله العظيــم أن أحافــظ علــى اســتقلال تونــس وســامة 

ترابهــا، وأن أحتــرم دســتورها وتشــريعها، وأن أرعــى مصالحهــا، وأن ألتــزم بالــولاء لهــا". 

20 - راجع كلّ هذه التنصيصات في: محمّد محمود المدهون، مفهوم الأمّة في دساتير الدول العربيّة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تونس، 1984. 

21 - عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقيّة، 2009، ص 214. 

Pierre Rondot, l'islam et les musulmans d'aujourd'hui, Paris, l'Orante, 1960, t2, 1960, p 166 et ss - 22
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ــذا  ــط ه ــة إذ ارتب ــي للدول ــام السياس ــق بالنظ ــة تتعلّ ــألة مهمّ ــة مس ــس الدول ــن رئي ــرط دي ــرح ش ويط
ــا:  ــؤال هن ــي. والس ــام الرئاس ــد النظ ــات، ونقص ــب الصلاحيّ ــس بأغل ــه الرئي ــع في ــام يتمتّ ــرط بنظ الش

لــم لــمْ يتــمّ التطــرّق إلــى شــرط إســام رئيــس الحكومــة في ظــلّ نظــام تريــده الأغلبيّــة الحاكمة ««
نظامــً برلمانيّــً فــي البداية؟ 

لقــد أسّــس دســتور 1959/6/1 نظامــً سياســيّاً رئاســيّاً تحــوّل علــى مــرّ العقــود، وبمقتضــى التنقيحــات 
ــوّل  ــيّ غ ــام رئاس ــى نظ ــاس( إل ــى المق ــن عل ــلطة )قواني ــدة الس ــادرة لفائ ــن الص ــتوريّة،)23( والقواني الدس
الســلطة التنفيذيّــة المتمحــورة فــي نهايــة الأمــر حــول شــخص رئيــس الدولــة؛ لذلــك ودون الدخــول فــي 
ــالًا  ــً وانتق ــوّلًا جذريّ ــظ تح ــا نلاح ــد 2011/1/14 ، فإنّن ــا بع ــح لم ــدر والأصل ــيّ الأج ــام السياس ــول النظ ــاش ح نق
ــرط  ــى ش ــص عل ــمّ التنصي ــم يت ــاذا ل ــة، فلم ــس الحكوم ــى رئي ــة إل ــس الدول ــن رئي ــات م ــً للصلاحيّ واضح

ــالات؟  ــى الح ــي أقص ــط ف ــام مختل ــدّل أو نظ ــيّ مع ــام برلمان ــلّ نظ ــي ظ ــة ف ــس الحكوم ــام رئي إس

23 - أُدخِل على الدستور التونسي 14 تنقيحا إضافة إلى التعديلات الثلاثة المتعلّقة بالفصلين 39و40 من الدستور. 
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